
  
  

 مفھوم قانون العقوبات                       
ھنالك  مصالح اجتماعیة تزداد باستمرار وقد تتعارض ھذة المصالح مع بعضھا لذلك 

مجموعة القواعد التي تقرھا الدولة (ظھر القانون لحمایة ھذة المصالح فالقانون
كالقانون  (فروع عدیدة  والقانون لة) وتقترن بتدابیر قسریة توقعھا على من یخل بھا
وقانون العقوبات ھو القانون الذي ، )المدني والاداري والتجاري وقانون العقوبات 

  .یحدد السلوك الذي یعتبر جریمة والعقوبات التي یستحقھا مرتكب الجریمة
مجمموعة القواعد القانونیة التي تحدد صور السلوك التي تعد جرائم ویبین (لذلك فھو

قواعد : وھویحتوي نوعین من القواعد )لتدابیر الوقائیة المقررة لھاالعقوبات او ا
ویضم القواعد التي تخضع لھا الجرائم ) القسم العام/ قانون العقوبات(عامة وتسمى 

والعقوبات على اختلاف انواعھا ویتضمنھا الكتاب الاول من قانون العقوبات من 
/ قانون العقوبات(خاصة وتسمى و قواعد ، عقوبات ١٥٥المادة الاولى الى المادة 

من حیث اركانھا ، ویضم القواعد التي تحدد كل جریمة على حده ) القسم الخاص
ویحتویھا قانون العقوبات في الكتاب الثاني والثالث (وعقوبھا والظروف الخاصة بھا  

  .عقوبات ) ٥٠٣-١١٦(والرابع من المادة 
  

  موضوع قانون العقوبات
العقاب وھو اخطر الحقوق التي تملكھا الدولة في مواجھة فھوینظم حق الدولة في 

الافراد وھو حق تقتضیة الحیاة في المجتمع وضرورة المحافظة على المجتمع من 
خلال حمایتة من الافعال والتصرفات الضارة التي تھدد كیانة ونظامھ وان مباشرة 

  : ھذا الحق یتطلب من المشرع ان یعتني ببیان امور جوھریة  ثلاثة 
تحدید الافعال والتصرفات التي یقدر خطورتھا على  المصالح ویعتبرھا جرائم -١

  تستوجب العقاب 
تحدید من یكون من الاشخاص مسءولآ یستحق العقاب وذلك من خلال تحدید -٢

  عناصر المسءولیة الجنائیة وشروطھا 
وقعت جریمة بیان الجزاءات التي یقدر انھا تقابل الجرائم وتسمى العقوبات  فاذا -٣

نشات علاقة قانونیة بین الدولة والفرد مرتكب الجریمة یحدد قانون العقوبات احكامھا 
  .ویبین مدى مسؤولیة  مرتكبھا عنھا 

اما وظیفة قانون العقوبات فھي حمایة العلاقات الاجتماعیة السائدة في المجتمع لذلك  
  .تة ودعمھ  فھي تختلف  تبعا لنوع النظام الاجتماعي الذي جاء لحمای

 


